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  مقدمــــــة

  
ق  أحد الحقوق المدنية المهمة التي كفلتها المواثي       في تشكيل الجمعيات والانتماء إليها    الأفراد   حقّيعتبر  

دول توفيرها وتضمينها في تـشريعاتها الداخليـة،        الالدولية، وبينت الضمانات التي يتوجب على كافة        
قـانون الجمعيـات    جاء  وقد  .  الأفراد في ممارسة هذا الحق دون معيقات أو قيود         حريةبهدف ضمان   

المـواطنين مـن     متضمنا الآلية التي تمكّن      2000  لسنة    1 رقم   الفلسطينيالخيرية والهيئات الأهلية    
  .هذا الحقّممارسة 

  
حقهم في تشكيل الجمعيات    ل المواطنين   ممارسةالإشكاليات المتعلقة ب  الصعوبات و لقد ظهرت العديد من     

ففي أعقاب سريان مفعول  القانون، بدأت وزارة الداخلية         . قانون المذكور، والبدء بتطبيقه   ال إقراربعد  
عيات المراد إنشائها، وذلك في غياب اللائحة التنفيذية التـي          بتطبيقه على الجمعيات القائمة وعلى الجم     

هذا إضافة إلى الإشكاليات النابعة من طبيعة الرقابة التي مارستها          . وضعهاضرورة  نص القانون على    
تسجيل الجمعيات، وعلى ممارستها لنشاطها، وعلـى المـسائل    عملية  الجهات الحكومية المختلفة على     

  .المالية المتعلقة بها
  

 حقّ تشكيل الجمعيات فـي منـاطق        ممارسةالضوء على    التقرير الخاص     من خلال هذا   الهيئةتسلط  
، يخلـص   وفي الخاتمة .  ممارسة هذا الحقّ   الناتجة عن  الإشكاليات   ، وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية  

 فة المعنيـة،  الأطراف المختل  أن تكون محطّ اهتمام      الهيئةالتقرير إلى عدد من التوصيات، التي ترجو        
  . المذكورقانونلل  السليمتطبيقالعلاقة بال ذاتوخصوصا الجهات 
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  المعاييـــر الدوليــة المتعلقــة بحريــة تشكيــل الجمعيــات 
 

 الـدول المختلفـة     تلزمأو والإنضمام إليها،    تشكيل الجمعيات كفلت المواثيق الدولية للأفراد حقّهم في       
الإعـلان العـالمي     من   20 المادة   تنص فقد   .تشريعية لهذا الحق في قوانينها الداخلية     بوضع الحماية ال  

لكل شخص حق في " ، على أنه 1948 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة لحقوق الإنسان،
حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية، ولا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعيـة               

 الصادر عن الجمعية    بالحقوق المدنية والسياسية   العهد الدولي الخاص   من   22المادة  كما نصت   . "ام
   :أن على 1966العامة للأمم المتحدة سنة 

 إنشاء النقابات والإنـضمام     جمعيات مع آخرين، بما في ذلك حقّ      ال في حرية تكوين     لكل فرد حقّ  . 1"
  ".إليها من أجل حماية مصالحه

ل  عليها القـانون وتـشكّ     أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص           لا يجوز   . 2
تدابير ضرورية، في مجتمع ديموقراطي، لصون الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو         

 ـ                ادة حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، ولا تحول هـذه الم
حة ورجال الشرطة إلى قيود قانونية على ممارسة هذا الحقّات المسلّدون إخضاع أفراد القو.  

 المعقودة عـام    اتفاقية منظمة العمل الدولية   ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في           . 3
، أو تطبيـق    شـأنها  من    بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية          1948

  ". أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الإتفاقية،القانون بطريقة من شأنها
  

قيود، إلا في الحـالات      أهمية هذا الحق وضرورة عدم إخضاعه لأي       على    الدولية لقد شددت المواثيق  
 وتحقيق متطلبات ،  حقوق الآخرين  دها القانون الوطني، على أن تكون غاية تلك القيود ضمان         التي يحد 

   .الأمن والنظام العام والصحة العامة
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   محطـات تـاريخـيــــة 

  
مرت الجمعيات الفلسطينية في سياق تشكلها التاريخي بتجربة مختلفة إلى حد بعيد عن تجارب مثيلاتها       

ت ممارسة حق في العالم، سواء من حيث الظروف المحيطة، أو من حيث الأهداف والقوانين التي نظم     
 الجمعيات الفلسطينية إلى بداية القـرن       ظهوريعود تاريخ    إذ   .الرقابة على نشاطها  تشكيل الجمعيات و  

 وقـام بهـذا     . ذلك القرن  حتى فترة متأخرة من أربعينيات     الخيري   طابعال يهاالمنصرم، حيث طغى عل   
  .  لتعزيز مكانتهم الإجتماعية أشخاص أرستقراطيون، رأوا في هذا النوع من العمل رافداً إضافياًالنشاط

 

بهدف وضع قيود على تـشكيل وعمـل الجمعيـات           1907 سنة قانون الجمعيات العثماني   صدر   لقد
خدمـة  فـي   ه  ، هذا إضافة إلى دور    ذات الطابع الديني  أو  السياسية أو الاجتماعية ذات الأبعاد القومية       

  .مصالح السلطة الحاكمة
  

 فلسطين تشكل عدد من النقابات العمالية والأطر النسوية التي كانت           مع بداية الانتداب البريطاني على    
وقد فرض الانتداب البريطاني    . تعمل لخدمة المجتمع بصورة عامة، وخدمة أعضائها بصورة خاصة        

  . قيوداً كثيرة على عمل تلك التشكيلات الإجتماعية1945من خلال أنظمة الطواريء لعام 
 

 إدارتـين ل من الضفة الغربية وقطاع غـزة تحـت   خضوع كو ،1948 عامبعد نكبة تبدل هذا الحال    
 ولم تطرأ عليه أي      المفعول، ففي قطاع غزة، ظل قانون الجمعيات العثماني ساري       . قانونيتين مختلفتين 
إلى ت  مضبعد أن   لضفة الغربية   بينما طُبق القانون الأردني على ا      المصرية،   الإدارةتعديلات من قبل    

  .1950ام في العالمملكة 
  

، أصـدر الحـاكم العـسكري       1967 عام   أعقاب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة      في  
 القاضي بتعديل قانون    686 الأمر العسكري رقم     1970 في العام    الإسرائيلي لقطاع غزة وشمال سيناء    

كمـا  .  الجمعيـات لءات المتعلقة بتسجي الإجرا من القيود على     االجمعيات العثماني، واضعا بذلك مزيد    
على رقابة صارمة   بفرض   الإسرائيلية العسكرية   الإدارةضابط ركن الداخلية في     ل سمح الأمر المذكور  

  .ربح هادفة إلى الكشركات تجارية غيرتسجيل ال، دفعت ببعض الجمعيات إلى عمل الجمعيات
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يعة عمل وبرامج وأهداف     نقلة نوعية في طب    1994 في العام    لقد شكل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية     

بلغ عدد الجمعيات الأهلية المسجلة في الضفة الغربية حسب تعـداد المنظمـات          . الجمعيات الفلسطينية 
تم تـسجيل   ,  جمعية 675، حوالي     2001 في شهر أيار لسنة      معهد ماس غير الحكومية الصادر عن     

عدد الجمعيات المسجلة لدى وزارة      فقد بلغ    ،أما في قطاع غزة   . منها بعد قيام السلطة الوطنية    % 31.1
 جمعية تم تسجيلها بعـد قيـام   496، و الوطنية قبل قيام السلطة  سجلت  منها 79 جمعية،   575الداخلية  

من إجمالي عدد الجمعيات، في حين بلغت % 40.4بلغت نسبة الجمعيات الخيرية وقد . السلطة الوطنية 
% 4.9جمعيات إغاثـة، و   % 4.8كز ثقافية، و  مرا% 10.2، و   %30.4الجمعيات الشبابية والرياضية    

جمعيات % 2.6جمعيات تدريب وإعادة تأهيل، و      %2.8جمعيات بحثية، و    % 3.5جمعيات تنموية، و  
  .حقوقية

    

  

ات ذات العلاقة بقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني لعام ـكاليـالإش
2000   

  
 في وضع قانون الجمعيات     جدية والحقوقية بخاصة بشكل     ساهمت الجمعيات والمنظمات الأهلية بعام    

 القانون أثنـاء    مشروعالفلسطيني، وذلك من خلال مشاركتها في تنظيم الندوات وورش العمل لمناقشة            
 بعـض    حذف  من الأحكام الهامة أو    اًوقد كان لها دور واضح في تضمين القانون كثير        . أطوار إعداده 

زال القانون يعـاني  يا ك، ممع ذل.  لحقّ الأفراد في تشكيل الجمعياترر غير مبالأحكام التي فيها تقييد   
  : من بعض الإشكاليات، وخصوصا في المسائل التالية

لم يتضمن القانون أية ضوابط تحول دون إنضمام أصحاب المراكز العليا في الأجهزة الحكوميـة               . 1
 من العهد الدولي الخاص  22/2 المادة   وأجهزة الأمن، خلافا لما جاءت به المواثيق الدولية، وخصوصا        

  .بالحقوق المدنية والسياسية
أعطى القانون وزير الداخلية صلاحية حلّ الجمعية إذا خالفت أحكام نظامها الأساسي، فـي حـين           . 2

كان يجب إعطاء الوزير حق اللجوء الى القضاء للمطالبة بحل الجمعية، إذ لا يجوز حل الجمعيـة إلا                  
 جهة ثانية، منع القانون إغلاق أي جمعية إلا بقرار قـضائي، رغـم أن إغـلاق               ومن. بقرار قضائي 

  .الجمعية أقل خطورة من إنهاء وجودها القانوني

لم يتطرق القانون إلى إلغاء قوانين متعلقة ببعض أنواع الجمعيات، كالقوانين الانتدابية والأردنيـة              . 3
 لسنة 50عمل تستند إلى قانون الجمعيات التعاونية رقم فما زالت وزارة ال. المتعلقة بالجمعيات التعاونية

  . النافذ في الضفة الغربية1956 لسنة 17 النافذ في قطاع غزة، وقانون الجمعيات التعاونية رقم 1933
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   المتعلقــة باللائحـــة التنفيذيــة للقانــون اتـــالإشكالي

  

وزيـر الداخليـة وضـع       31/3/2000تبارا من    الجمعيات الذي أصبح ساري المفعول اع      قانون ألزم
على الوزير إعداد النماذج    : " من القانون المذكور على أنه     44، فنصت المادة     اللازمة اللوائح التنفيذية 

 لغايـة  لكن لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية المذكورة". وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون      
ارة الداخلية ووزارة شئون المنظمات الأهلية بإعداد مـسودتين مختلفتـين           وزلقد قامت كل من     . الآن

 إذأية صلاحية في هذا الصدد،      لا تملك   وزارة شؤون المنظمات الأهلية     ولكن  . تنفيذية للقانون الللائحة  
 من أما المسودة التي أُعدت  . والهيئات الأهلية الخيرية  لم يمنحها القانون أي دور فيما يتعلق بالجمعيات         

هـذا  وتجلى   .، مع نص وروح القانون    ةناقضمتغير منسجمة، وأحياناً    قبل وزارة الداخلية فقد جاءت      
  : ي أمور كالتاليةالتناقض ف

  
الإنخراط  ميادين العمل التي يجوز للجمعيات        التنفيذية من مسودة اللائحة   2 ،1 تانحصرت الماد  .1 

ميادين أخرى غير تلك المحددة في اللائحـة، إلا إذا          هذا يعني أنه لا يجوز للجمعيات العمل في         . فيها
 مخالفة لأحكام القانون الذي لم يحدد ميادين عمل الجمعيات، بل ترك            هذاوفي  . وافق الوزير على ذلك   

 فقد ضمِنت المادة الأولى من القانون للمواطنين حقّهم في تشكيل الجمعيات والهيئـات              .المجال مفتوحا 
ة الثانية في تعريف النشاط الأهلي الذي يمكن أن تقوم به الجمعيـات، فعرفتـه      الأهلية، وتوسعت الماد  

أية خدمة أو نشاط اجتماعي أو إقتصادي أو ثقافي أو أهلي أو تنموي أو غيره يقدم تطوعا                 : "على أنه 
أو اختيارياً من شأنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمع إجتماعيا أو صحيا أو مهنيا أو روحيا أو                 

  ".نياً أو رياضياً أو ثقافيا أو تربوياف
  
 على الجمعيات التي ترغب في فتح فروع لها أن تقدم طلبا بذلك              التنفيذية اللائحةمسودة  اشترطت   .2

.  جمعية جديدة   تسجيل  تمر إجراءات فتح الفرع بذات الإجراءات المتبعة عند        على أن لوزارة الداخلية،   
 إذ لا   .تح فرع للجمعية بنفس إجراءات تسجيل الجمعية الجديـدة        وكان الأجدر أن لا يتم التعامل مع ف       

فرع الجمعية في أهدافه وطبيعة نشاطه عن أهداف وطبيعة نشاط الجمعية الأم المـذكورة فـي          يخرج  
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اللائحة بإلزام الجمعية التي تفتح لهـا فرعـا جديـدا    مسودة  وكان الواجب أن تكتفي    .نظامها الداخلي 
  .بإبلاغ الوزارة بذلك

  
 من القانون الجمعيات من دفع الضرائب والرسوم الجمركية على الأموال المنقولة            14أعفت المادة   . 3

وغير المنقولة التي تتملكها لغاية تنفيذ أهدافها الواردة في نظامهـا الأساسـي، وذلـك بـشرط أن لا                   
 في تلـك    فإذا أرادت التصرف  . تتصرف في هذه الأموال لغايات أخرى خلال الخمس سنوات الأولى         

الأموال خلال تلك الفترة لغايات أخرى غير المذكورة في نظامها الأساسـي، يتوجـب عليهـا دفـع                  
 إشـترطت   اللائحـة مـسودة    من   21المادة  غير أن   . الضرائب والرسوم التي سبق وأن أعفيت منها      

يخـالف  هذا الأمـر  . ، إضافة إلى استرداد الضرائب والرسوم    لوزارةالمسبقة ل موافقة  الحصول على ال  
  . لم تشترط موافقة الوزارةالتي من القانون 14أحكام المادة 

  
4 .د             مسودة   من   29دت المادة   حداللائحة مدة مجلس إدارة الجمعية بثلاث سنوات، في حين لـم يحـد

كما منعت المادة ذاتها الجمع بين      .  تحديدها للنظام الداخلي    أمر  وترك ،القانون أي مدة لمجلس الإدارة    
 بأجر، وكذلك الجمـع بـين        في أية جمعية أو هيئة أهلية أخرى       س إدارة الجمعية والعمل   عضوية مجل 

 حصر القانون المنع في الجمع بين عضوية        حينعضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية، هذا في          
  ).20مادة ( بأجر ذاتهامجلس الإدارة والعمل في الجمعية

  
يات حديثة النشأة والجمعيات التـي توفـق أوضـاعها          اللائحة الجمع مسودة   من   11 المادة   لزمتأ. 5

 بشطب البنود التي تـرد       الوزارة وتقوم. ضرورة الأخذ بالنظام الأساسي النموذجي المعد من الوزارة       
، أو تتـضمن تلـك    المعد من قبلهايالنموذجالنظام جاء في عندما لا تتفق مع ما  في الأنظمة الداخلية    

  . بذلك يلزم الجمعيات لاالقانون ولكن . النظام المذكورالأنظمة تعديلا على ما جاء به 
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   المتعلقـــة بتطبيـــق القانــــوناتــالإشكالي

  
  تسجيــل الجمعيــات) أ

  
 رغم الاعتراضـات التـي      وذلك في وزارة الداخلية،  الجمعيات  مسألة تسجيل   الجمعيات  انون  قحصر  

  .أثناء مناقشة مسودة القانونالأهلية أبدتها الجمعيات والمؤسسات 
  

وفقا لما أفادتنا به وزارة الداخلية، فإن عملية تسجيل الجمعية تمر عبر عدة مراحل، تبدأ بتقديم ثلاث 
نسخ من النظام الأساسي وفق النظام النموذجي المعد سلفاً من قبل الوزارة، إضافة إلى ذاتية أمنية 

ويتم تسجيل الجمعية بشكل نهائي بعد .  لأعضاء مجلس الإدارةوصور لبطاقات الهوية) حسن سلوك(
الحصول موافقة وزارة الاختصاص، التي تتحدد بحسب أهداف الجمعية والبرامج التي تسعى إلى 

، وكذلك بعد موافقة دائرة أمن المؤسسات غير الحكومية، المشكّلة من جهازي المخابرات العامة تنفيذها
اللائحة وفي غياب  بمعزل عن تهذه الإجراءاإتباع تم في الأمر، أنه يالغريب . والأمن الوقائي

  .الإجراءاتتلك د  أن توضح وتحد من المفترضالتنفيذية للقانون التي
   

 أن الإجراء المتمثل في أخذ موافقة جهات أمنية على تسجيل الجمعية غير قانوني، وذلـك             الهيئةترى  
خيرية والهيئات الأهلية تجيز للأجهزة الأمنية إبداء الموافقة أو       لعدم وجود أحكام في قانون الجمعيات ال      

  . الرفض لغرض التسجيل
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 ها تسجيل بعض  ورفضالجمعيات،  بعض  تسجيل   في    وزارة الداخلية أو وزارة الاختصاص     ماطلتلقد  
  سياسية صرفة، على خلفية انتماء المتقدمين بطلب التسجيل إلى حركات أو فصائل سياسية             عتباراتلإ

على سبيل المثال ، قامت     .  منها، وذلك بناء على توصية الجهات الأمنية       ، وخصوصا الإسلامية  معينة
دائرة أمن المؤسسات في المخابرات العامة باستدعاء رئيس الهيئـة التأسيـسية لجمعيـة التنمـويين                

 إلـى وزارة   في قطاع غزة، وطلبت منه تعبئة ذاتية أمنية لاستكمال طلب التسجيل المقـدم     نالفلسطيني
طُلب منه التوقيـع علـى       رفض تعبئة الذاتية المطلوبة لمخالفة هذا الإجراء للقانون،        وعندما. الداخلية

       يا، وحصلت الجمعية على       تإقرار بسحب طلب التسجيل، وعندما رفض ذلك، تمتسوية الموضوع ود 
  . شهادة بتسجيلها

  
 أن هذا الأمر لم ينـفِ وجـود العديـد مـن             رغم أن القانون حصر التسجيل في وزارة الداخلية، إلا        

الجمعيات التعاونية التي تم تسجيلها لدى وزارة العمل بعد نفاذ قانون الجمعيات الخيريـة والهيئـات                
فبحسب ما أفادتنا به وزارة العمل في قطاع غزة، بلغ عدد الجمعيات التعاونية المسجلة لديها               . الأهلية

 جمعية تعاونية خلال الفترة السابقة، معظمها تعمل فـي          71 حل    جمعية، بعد أن تم    69في قطاع غزة    
مجالات الإسكان والزراعة والتسليف والتوفير، تخضع في تسجيلها والرقابة عليهـا لـوزارة العمـل             

 النافذ في قطاع غزة، وقانون الجمعيات التعاونية        1933 لسنة   50بموجب قانون جمعيات التعاون رقم      
  . ذ في الضفة الغربية الناف1956 لسنة 17رقم 

  
على الرغم من الصعوبات التي تكتنف عملية تسجيل الجمعيات، إلا أن عدد الجمعيات المسجلة تزايـد   
منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وإن كان العديد من الجمعيات التي تم تـسجيلها هـي جمعيـات                  

غال العديـد مـن المـوظفين ذوي        هذا بالإضافة إلى إش   .  أو جمعيات عائلية   أخرىصداقة مع شعوب    
والأمثلـة  . المناصب العليا في السلطة الوطنية الفلسطينية لمواقع متقدمة في العديد من هذه الجمعيات            

جمعية رابطة خريجي الخليل، ويرأس مجلس إدارتها وكيل وزارة الداخلية، جمعية متضرري            : كثيرة
د الأجهزة الأمنية، جمعية رابطة الصداقة      الإنتفاضة ويرأس مجلس إدارتها شخص برتبة عميد في أح        

الإماراتية الفلسطينية، وغالبية أعضاء مجلس إدارتها من ذوي المناصب العليا في الـسلطة الوطنيـة               
الفلسطينية، جمعية جرحى الانتفاضة، ويرأس مجلس إدارتها مدير عام بوزارة الداخلية، جمعية الأخوة      

تها شخص برتبة لواء، جمعيـة المحاسـبين والمـراجعين          الفلسطينية المصرية، ويرأس مجلس إدار    
رغم عـدم   . القانونيين الفلسطينية، ويرأس مجلس إدارتها شخص بمنصب مدير عام في وزارة المالية           

من العهد الـدولي الخـاص      ) 8/2(تعارض هذا الأمر مع القانون، إلا أنه يتعارض مع أحكام المادة            
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قافية، والتي قضت بضرورة وضع قيود قانونية علـى إنـضمام           بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والث   
  .أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية إلى إدارات الجمعيات

  

  اتـــروع الجمعيــل فــتسجي) ب

  
 أن  إلا. دها في ذلـك   ولا تقي  من القانون الحق للجمعيات المسجلة في فتح فروع لها،           15تعطي المادة   

وزارة الداخلية، وفي مخالفة صريحة للقانون، تعتبر أن فتح الفروع يجـب أن يخـضع لإجـراءات                 
الموافقة المسبقة من الـوزارة المختـصة، ومـصادقة         : خضع لها تسجيل الجمعية الأم    يالتي  التسجيل  

لـس إدارة   إضافة إلى اشتراط أن يكون للفرع مجلس إدارة يتبع مج          .الدائرة المختصة بوزارة الداخلية   
  .   الأمالجمعية

  
نسبة كبيرة من الجمعيات الأهلية في المدن على حساب المناطق الريفية والمخيمـات،             ركز  منظرا لت و

ذلك بدلاً   و ة خارج المدن،  صا خ ،الجمعيات على فتح فروع لها    تشجيع  وزارة الداخلية   ب لأجدركان من ا  
   . في وجه ذلك وضع العراقيلمن
  
  لجمعيــات القائمــة ااعــق أوضــتوفي) ج

  
جميع الجمعيات والهيئات القائمة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة رسمياً   " أن  من القانون  42 المادة   اعتبرت

على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة أقصاها تسعة أشهر مـن تـاريخ نفـاذه وإلا                   
ضاع معالجة أي اختلاف فـي الأوضـاع         ويقصد بتوفيق الأو   ".اعتبرت مخالفة لأحكام القانون العام    

 الجمعية تقديم كافة  هذه الحالة، يتوجب علىفي.  القانون أحكامالقانونية للجمعيات والهيئات القائمة عن 
كـان هـذا    القانون، سواء نص إذا تعارض مع ساسيل نظامها الأي وتعد،الوثائق التي يتطلبها القانون   

 وأالـشؤون الماليـة،     بجلس إدارة الجمعية أو غاياتهـا، أو        متشكيل  الجوانب المتعلقة ب  التعارض في   
  .الجوانب المتعلقة بالإدماج والاتحاد

  
بلغ عدد الجمعيات التي قامت بتوفيق أوضاعها  من وزارة الداخلية، الهيئةوفقا للمعلومات التي استقتها 

في عاملة  278 من أصل 215في قطاع غزة، و عاملة  جمعية575جمعية من أصل 288وفق القانون 
نابلس، طولكرم،  (المحافظات الشمالية من الضفة الغربيةهذا باستثناء  ،)بما فيها القدس(الضفة الغربية 

 أن عدداً كبيراً من الجمعيات لـم توفـق          ظهر الأرقام سالفة الذكر،   تُ). جنين، قلقيلية،سلفيت، طوباس  
  .، رغم مرور أكثر من سنة على نفاذ قانون الجمعياتالآنأوضاعها لغاية 
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ها، أوضـاع  بتوفيق   قامت  من عدد من الجمعيات التي       الهيئة   حسب المعلومات التي حصلت عليها    بو

عملية توفيق الأوضاع تتطلب إتباع ذات الإجراءات الواجب        ، فإن   وكذلك من شبكة المنظمات الأهلية    
استكمال الوثائق الناقصة، أو في تعـديل النظـام          تنحصر في    إتباعها عند تسجيل جمعية جديدة، ولا     

بعد ذلك و وزارة الاختصاص،  رأياستمزاجبوزارة الداخلية  تقوم إذ .الداخلي بما يتفق وأحكام القانون
حكومية في كل من المخـابرات      ال الطلب والوثائق المرفقة إلى دوائر أمن المؤسسات غير          بإحالةتقوم  

  . باختصار، إن توفيق الأوضاع هو كالتسجيل الجديد. قائيالعامة والأمن الو
  

وكانت قد سـجلت    كما طلبت وزارة الداخلية من عدد من الجمعيات التي لها ارتباطات بجهات دينية،              
منذ الخمسينيات كجمعيات فلسطينية وفق قانون الجمعيات العثماني، أن تقوم بتوفيق أوضـاعها وفقـاً              

مثل جمعية اتحـاد     عدداً من تلك الجمعيات إلى التسجيل كجمعيات أجنبية،          مما اضطر . للقانون الجديد 
 بعض الامتيـازات    من، مما حرمها    )المستشفى المعمداني سابقاً  (الكنائس، والمستشفى الأهلي العربي     

تملـك الأمـوال     التي تتمتع بها الجمعيات الفلسطينية، وأخضعها لقيود إضافية، خصوصاً في مجـال           
إلا حيث لا يجوز للجمعية الأجنبية تملك الأموال غير المنقولة           المنقولة والتصرف بها،     المنقولة وغير 

، كما لا يجوز لها التصرف في  الوزير المختص بعد تنسيبمجلس الوزراءالحصول على إذن من بعد 
  ).  من القانون9لمادة ا( ءتلك الأموال إلا بموافقة مجلس الوزرا

ت هي أعضاء في شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة ما زالـت             وهناك ما يزيد على عشر جمعيا     
  .تنتظر الرد على طلبات توفيق الأوضاع التي تقدمت بها منذ فترة غير قصيرة

  
   الجمعيات التي تقدمت بطلبات توفيق الأوضاعبعض

   في قطاع غزة

  

تاريخ تقديم الطلب إلى 
  وزارة الداخلية

  الرقم  اسم المؤسسة
  

  1  جمعية الوطنية لتأهيل المعاقينال  25/2/2000

  2  جمعية بنك الدم المركزي  31/2/2001

  3  جمعية الثقافة والفكر الحر  2/8/2000

  4  جمعية الحنان الخيرية للأمومة والطفولة  10/10/2000

  5  جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة  23/10/2000
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  6  جمعية المزارعين الفلسطينيين  31/10/2000

  7  معية الهدى التنمويةج  3/11/2000

  8  اتحاد لجان العمل الصحي  3/12/2000

مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقـوق        10/12/2000
  الإنسان

9  

  10  ان العمل الزراعيجاتحاد ل  25/12/2000

  11  جمعية التغريد للثقافة والفنون  25/12/2000

  
 

  تعـــدد المرجعيـــات) د

  
، 1998 لـسنة    2ات الأهلية، بموجب المرسوم الرئاسـي رقـم         شكل استحداث وزارة لشؤون المنظم    

، بـشأن   1999 لـسنة  4مصدر تعقيد وإرباك إضافيين، خصوصا بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم           
:  منه على أنـه 1، والذي نص في المادة 6/10/1999تحديد اختصاصات الوزارة المستحدثة، بتاريخ     

نسيق وتنظيم العمل بين كافة المنظمات الأهلية الفلسطينية        تهدف وزارة شؤون المنظمات الأهلية إلى ت      "
هذا مع العلم بأن قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهليـة،          ". والأجنبية والجهات الحكومية المختلفة   
، لم يشر إلى مثل هذه الوزارة، وأعطى صـلاحيات          31/3/2000الذي أصبح ساري المفعول بتاريخ      

هذا يعنـي أنـه     . ة عليها لوزارة الداخلية، بالإضافة الى وزارة الإختصاص       تسجيل الجمعيات والرقاب  
وبحسب القانون المذكور ليس لوزارة شؤون المنظمات الأهلية أية صلاحيات بخصوص الجمعيـات             
الخيرية والهيئات الأهلية، وأن منحها أي صلاحية بهذا الشأن قد ينطوي على مخالفة لقانون الجمعيات               

  . ات الأهليةالخيرية والهيئ
  

وذلك لتداخل اختصاصات وعمل الوزارة مـع       الهيئة بإلغاء وزارة شؤون المنظمات الأهلية،       توصي  
  .عمل واختصاصات وزارة الداخلية ووزارات الإختصاص

  
  الرقابــة علــى الجمعيـــات ) هـ

  
بأحكام و القانون قانون وزارة الداخلية الرقابة على الجمعيات والتأكد من التزامها بأحكامالفوض 

هذا . كما تتمتع وزارة الاختصاص ببعض المهام الرقابية بموجب أحكام القانون. نظامها الداخلي
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بالإضافة إلى الدور الرقابي الذي مارسته هيئة الرقابة العامة على الجمعيات بالاستناد إلى أحكام المادة 
 على خضوع الهيئات والمؤسسات ت، والتي نص1995 لسنة 17 من  القانون الخاص بها رقم 7/2

هذا وقد  . الرقابة العامةالعامة والنقابات والجمعيات والاتحادات بجميع أنواعها ومستوياتها لرقابة هيئة
أفاد مساعد رئيس هيئة الرقابة العامة بأن الهيئة تباشر رقابة فعلية على الجمعيات عن طريق الإطلاع 

  .لجمعيات لا تبدي تعاوناً مع هيئة الرقابة العامةعلى التقارير المالية، غير أن بعض ا
  
  الرقابــة علــى تلقــي المساعــدات الماليــة أو جمــع التبرعــات) و

  
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يحق للجمعيات والهيئات          " من القانون على أنه      32 المادة   تنص

للجمعيـات  "أنه  على  من القانون    33المادة  ت  كما نص ". تلقي مساعدات غير مشروطة لخدمة أهدافها     
والهيئات جمع التبرعات من الجمهور أو من خلال إقامة الحفلات والأسـواق الخيريـة والمباريـات                
الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع الأموال للأغراض الاجتماعية التي أنشئت من أجلها وذلك بعد                

 وزارة الداخلية الحصول على موافقتهـا المـسبقة أو          مع ذلك، اشترطت  .  "إشعار الوزارة المختصة  
فمثلا، اشترطت وزارة الداخلية    . موافقة وزارة الاختصاص لتلقي أي مساعدات مالية لخدمة مشاريعها        

وزارة الـشؤون   (  موافقـة وزارة الاختـصاص        الحصول علـى    غزة للصحة النفسية   برنامجعلى  
  هذا بالرغم من أن نص       .الصليب الأحمر الأسترالي   و برنامجعلى مشروع مشترك بين ال    ) الاجتماعية

  . القانون لا يلزم الجمعيات التي تقوم بجمع التبرعات إلا بإرسال إشعار إلى الوزارة بهذا الشأن
  
  
  
  الرقابــة على الحسابــات المصرفيـــة) ز

  
إسمها لدى مصرف أو على الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية ب: " من القانون31نصت المادة 

مصارف معتمدة من قبلها وعليها أن تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع ولا يجوز للجمعية أو 
  ".الهيئة الإحتفاظ لديها برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد

  
م ولغرض تنفيذ ذلك، قامت سلطة النقد الفلسطينية، بناء على طلب من وزارة الداخلية، بإصدار التعمي              

 كافة البنوك العاملة في فلسطين بعدم فتح حـسابات          الذي يأمر  ،5/9/2001 بتاريخ   ،134/2001رقم  
 ألزم التعميم المذكور البنـوك      كما. يةللجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، إلا بعد موافقة وزارة الداخل        

  :وط التاليةعدم فتح حسابات للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية إلا بعد استيفاء الشر
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  .الحصول على نسخة من النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة مصدقة من وزارة الداخلية. 1
  .الحصول على موافقة وزارة الداخلية على فتح الحسابات. 2
التأكد من أن الأشخاص المخولين بالتوقيع عن الحساب هم نفس الأشخاص المخولين وفقاً لكتـاب               . 3

 عدم تغيير صلاحية المفوضين بالتوقيع إلا بعد موافقة وزارة الداخليـة علـى              وزارة الداخلية، وكذلك  
  .ذلك
  

 من  اشـتراط     2 وأحكام القانون، فإن ما جاء في البند         ان متفق  أعلاه  من التعميم  3  و 1إذا كان البندان    
مـا   ل  مخالفة لأحكام القـانون،    ينطوي على   الحصول على موافقة وزارة الداخلية على فتح الحسابات         

يشكله من انتقاص من استقلالية الجمعيات ومن تعدٍ على الشخصية الاعتبارية التي منحهـا القـانون                
الـصادرة عـن وزارة الداخليـة     الجمعية  شهادة تسجيل    يكفي إبراز وكان   .هاتسجيلجرد  للجمعيات بم 

  .  فتح الحسابلغرض
  

وزارة الداخلية كجمعية أجنبية بتـاريخ   لقد قامت جمعية الندوة العالمية للشباب الإسلامي المسجلة لدى          
 للإشراف على مشروع ائتلاف الخير كأحـد        2001 مايو   15 بتشكيل مجلس إدارة في      2001 مايو   5

لكن بعد حوالي شهر من بدء تنفيذ المشروع الهادف إلى خلق فرص عمل، طلبـت               . مشاريع الجمعية 
بنكي مستقل للمـشروع، وأن لا يـتم        وزارة الداخلية أن يقوم المشرفون على المشروع بفتح حساب          

رفضت الجمعية ذلك، فقامت وزارة الداخلية بتاريخ . صرف أي مبلغ إلا بموافقة وتوقيع وكيل الوزارة      
  .  ألف دولار265 بتجميد صرف الأموال المودعة لدى بنك القاهرة عمان والبالغة 9/7/2001
  

خالفة صريحة لأحكـام القـانون، التـي        ليس هناك أدنى شك بأن ما قامت به الوزارة ينطوي على م           
حظرت على الجهات الحكومية المختلفة وضع اليد على أموال الجمعيات أو حجزها إلا بناء على أمر                

  ).  من القانون41المادة (قضائي 
  
  الإعفــاءات الجمركيــة والضرائبيـــة) ح

  
الضرائب والرسوم الجمركية على تُعفى الجمعيات والهيئات من "  من القانون على أن 14نصت المادة 

شريطة عدم . الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الأساسي
التصرف بها خلال مدة تقل عن خمس سنوات لأغراض تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها الضرائب 

  ". والرسوم الجمركية المستحقة
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 مذكرة تفاهم مع وزارة المالية، خُولـت    4/3/2002ظمات الأهلية بتاريخ    لقد وقعت وزارة شؤون المن    
بموجبها وزارة شؤون المنظمات الأهلية صلاحية دراسة الطلبات والوثائق المقدمة من الجمعيات بشأن 
طلبات الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، واسترداد مستحقات الجمعيات التي كانت دفعتها عند             

  . ع والاحتياجات اللازمة لتنفيذ أهدافهاشراء السل
  

رغم أن المذكرة قوبلت بالترحيب من قبل الجمعيات الأهلية، إلا أنها شكّلت تجاوزا على القانون مـن                 
، )وزارة شؤون المنظمات الأهلية   (فقد وقّعت مذكرة التفاهم من جهة غير مختصة قانونا          . عدة جوانب 

قانون، عندما اشترطت خضوع طلب الإعفاء المقدم من الجمعيـة          كما خلقت قيوداً جديدة لم يفرضها ال      
  . للدراسة من قبل الوزارة المذكورة

  
. من الناحية العملية، لم تستفد الجمعيات من الإعفاءات الجمركية والضريبية التي نص عليها القـانون              

فمثلا، . القيمة المضافةفلم تقم وزارة المالية برد أي مستحقات للجمعيات الأهلية من الجمارك وضريبة 
في قطاع غزة، من الرسوم     ) الإغاثة الزراعية   (بلغ إجمالي المبالغ المستحقة لجمعية التنمية الزراعية        

وكانت الجمعية قد حصلت على قرار من       . الجمركية وضريبة القيمة المضافة، أكثر من مليون دولار       
 . ها في تلك المبالغوكيل وزارة المالية، منذ أكثر من ثلاث سنوات، يقر بحق

  
   متعلقــة بحــل وإغـــلاق الجمعيـــاتاتــكاليإش)  ط

  
 من القانون على الحالات التي يجوز فيها حل الجمعية، وحـصرتها فـي الحـالات                37نصت المادة   

صدور قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية ويجب أن يبلّغ القـرار فـور صـدوره                -1: "التالية
ذا لم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها ما لم يكن التوقف ناشئاً                إ-2. للوزارة

عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية أو الهيئة، وفي هذه الحالة يلغى تسجيلها من قبل الوزارة                
حح أوضـاعها  إذا ثبت مخالفتها لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تص -3. بعد انذارها بذلك خطيا   

كما نصت ". خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطيا بذلك من قبل الوزير أو الدائرة   
لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرهـا أو                 "  على أنه  41المادة  

  .  "أي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة
  

 جمعية  54 جمعية قبل صدور القانون و     135من الناحية العملية، حلّت وزارة الداخلية في قطاع غزة          
لقد أفادت الوزارة أن حل     . أما في الضفة الغربية، فلا تتوفر المعلومات بهذا الخصوص        . بعد صدوره 

ذلـك، كـون معظمهـا    كما لم تعترض الجمعيات التي تم حلّها على    . تلك الجمعيات كان وفقاً للقانون    
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ولكن القضية هنا هو أن قرار الإغلاق لم يتم بنـاء           . مسجل منذ زمان بعيد، ولم يبق لها وجود فعلي        
على قرارات صادرة من وزارة الداخلية أو من الجهات القضائية المختصة، وإنما مـن قبـل جهـاز                  

  .الشرطة
  

 جمعية  31طة الفلسطينية بإغلاق    ، قامت الشر  2/12/2001في أعقاب إعلان حالة الطواريء بتاريخ       
قامت الشرطة بهذا الإجراء دون إبلاغ القائمين على        . ومركز دراسات في الضفة الغربية وقطاع غزة      

تلك الجمعيات بقرارات الإغلاق، التي سمعوا عنها من وسائل الإعلام، كما لم يتم تسليم تلك الجمعيات            
يصدر أي أمر بإغلاق تلك الجمعيات مـن الجهـات          ولم  . أية قرارات مكتوبة تتضمن أوامر الإغلاق     

  .القضائية المختصة
  

فلم تكن تلك الجمعيات متوقفـة  .  أن إغلاق تلك الجمعيات تم بشكل مخالف لأحكام القانون         الهيئةترى  
 .عن العمل حتى يتم إغلاقها، كما لم تبلّغ عن مخالفتها لأحكام القانون أو لأحكام نظامها الأساسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   قطاع غزة الضفة الغربية و الجمعيات التي تم إغلاقها فيبعض

  15/12/2002 بعد

 
  الخدمات التي تقدمهانوع 

 

 
  مقر الجمعية

 
  تاريخ التأسيس

 
  اسم الجمعية

 
  الرقم
 

  .كفالة نحو خمسة آلاف يتيم
مساعدات غير دورية لحوالي خمسين ألف أسرة       

  .ستورةم
اسـي  درتوزيع حقائب مدرسية في بداية كل عام        

ثلاثة آلاف طالب وطالبـة مـن العـائلات         على  
  .مستورةال

 شـيكل   200مساعدات منتظمـة نقديـة بقيمـة        
  .مستورةلخمسمائة أسرة 

 المقر الـرئيس    -
  مدينة غزة 

 لها تسعة فروع     -
  في محافظات غزة

  -1  الجمعية الإسلامية  1976
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  الخدمات التي تقدمهانوع 

 

 
  مقر الجمعية

 
  تاريخ التأسيس

 
  اسم الجمعية

 
  الرقم
 

 روضة أطفال ، يدرس فيها ستة آلاف        41 إدارة
  .طفل
 مركزين صحيين في حي الشيخ رضـوان        إدارة

ومخيم النصيرات ، لمعالجة المواطنين بأسـعار       
  .نيةمجا وأرمزية، 

 موظـف   300م الجمعية كادراً وظيفياً تعداده      تض
  .وموظفة

 المـنح   قـديم ت  دعم الطلبة الجامعيين وخاصة    -
  ، أو تغطيةالدراسية المجانية
 1200، استفاد من خدماتها قرابة      تكاليف الدراسة 

  .طالب
 .يعمل في الجمعية أربعة موظفون -

    مدينة غزة-
  

ــدقاء   2000 ــة أص جمعي
  الطالب

2-  

 تعنى بتوفير الدعم المـادي والعينـي لأسـر          -
  .المعتقلين والشهداء

يبلغ عدد العاملين فيها عشرة موظفين، سـبعة         -
ــاح ــة ون اجتمــاعيثونمــنهم ب ،         وثلاث

  .نوإداري

جمعيــة النــور    2000   مدينة غزة-
ــة الخي ــة لرعاي ري

ــر  ــرى وأس الأس
  الشهداء

3-  

  تعنى بشؤون المرأة -
 تقدم خدمات مهنية كالدورات التدريبية في       -

  .مجالات   الحياكة والكمبيوتر
  .للأسر الفقيرةالمالية  تقدم المساعدات -
ها يستفيد منالجمعية تسعة رياض أطفال،     دير   ت -

 ومراكز لتعليم الكمبيوتر ومراكـز      ، طفل 700
  .رآن لتحفيظ الق

  .80 يبلغ عدد العاملات في الجمعية وفروعها -

   مدينة غزة-
 فرعـاً   14 لها   -

ــ ــات  يف محافظ
  قطاع غزة

ــشابات   1981 ــة ال جمعي
  المسلمات

4-  

  .الفقهية والإسلامية والدراسات بالأبحاث تعنى - 
  .  يعمل في الجمعية ثلاثة موظفون-
 

ــدس    1998   مدينة غزة- ــة الق جمعي
للبحوث والدراسات  

  لإسلاميةا

5-  

  . يعنى بالدراسات السياسية-
  .نو يعمل في المركز خمسة موظف-

ــسطين    1995  مدينة غزة - ــز فل مرك
  للبحوث والدراسات

6-  

على  تعنى بتوزيع المساعدات المادية والعينية       -
  .لفقراء والمحتاجينا
  . من رياض الأطفالاً تدير عدد-

 المقر الـرئيس    -
  في مدينة غزة

ع  لها ستة فـرو  -
  في محافظات غزة

ــسان   1997 ــة الإح جمعي
  الخيرية

7-  

   . تعنى بالدراسات الدينية والقرآنية-
 يعمل في الجمعيـة ثلاثـة مـوظفين وسـتة           -

  .متطوعين

جمعية دار الكتـاب      1975  مدينة خان يونس
  والسنة

8-  

تدير مدرسة ابتدائية، رياض أطفال، لجنة 
م تقو. صدقات تقدم مساعدات للفقراء والأيتام

  مدينة الخليل
 . ليس لها فروع

جمعية الشبان   1985
 المسلمين

9-  
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  الخدمات التي تقدمهانوع 

 

 
  مقر الجمعية

 
  تاريخ التأسيس

 
  اسم الجمعية

 
  الرقم
 

 . بأنشطة اجتماعية ورياضية متنوعة

  مدينة بيت لحم . يوجد بها مستوصف صحي ورياض أطفال
  . ليس لها فروع

جمعية النقاء  1998
  الإسلامية

10-  

هي عبارة عن فرع تابع لجمعية الإصلاح 
  .الموجودة في مدينة القدس

 مساعدات للأسر المحتاجة والأيتام، يوجد  تقدم
بها مركز لتحفيظ القرآن، يوجد بها رياض 

 .أطفال

  مدينة بيت لحم
 

جمعية الإصلاح  1998
 الخيرية الإجتماعية

11-  

هي عبارة عن فرع تابع لجمعية الإصلاح 
  .الموجودة في مدينة القدس

 تقدم خدماتها للأسرى،الجرحى، الشهداء، الطلبة 
  .نالمحتاجي

 .يعمل في الجمعية تسعة موظفين

جمعية الاصلاح   2000 مدينة رام االله
 الخيرية الاجتماعية 

12-  

تقدم الجمعية خدمات تعليمية بالدرجة الأولى، 
تشتمل . إضافة إلى خدمات تثقيفية وإجتماعية

 طفلا، 350الجمعية على روضة أطفال تضم 
 طالبا، 60مدرسة الصم تعنى بالمعاقين وفيها 

 450رسة للذكور حتى الصف العاشر فيها مد
طالبا، مدرسة للإناث حتى الصف العاشر فيها 

لم يشمل .  موظفا145تضم الجمعية .  طالبا450ً
 .الاغلاق المدارس المذكورة

الجمعية الخيرية  1978 مدينة رام االله
 الاسلامية

13-  

  

   

  

  

  

  

  

  :اتـــوتوصيخـلاصـة 
  

 لينظم عمل الجمعيات من 2000 لسنة 1هيئات الأهلية الفلسطيني رقم جاء قانون الجمعيات الخيرية وال
لكن بعض الإشكاليات اعتـرت تطبيـق       . جهة، وعلاقتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية من جهة أخرى       

وفيما يلي بعض التوصيات، لغـرض      . وزاد غياب اللائحة من حدة تلك الإشكاليات      . القانون المذكور 
  : المذكورالتطبيق السليم للقانون
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ضرورة أن تقوم وزارة الداخلية بوضع اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيـات الخيريـة والهيئـات               . 1
  .الأهلية، وذلك إضافة إلى ضرورة إنسجام اللائحة مع أحكام القانون، وعدم تضمينها ما يخالف ذلك

  
في مجـال التـسجيل  أو       ضرورة الحد من تعدد المرجعيات ذات العلاقة بعمل الجمعيات، سواء           . 2

وفي هذا الصدد، يتوجب النظر جدياً في إلغاء وزارة شؤون المنظمات الأهلية، لتقاطع             . مجال الرقابة 
  .الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها مع صلاحيات وزارة الداخلية ووزارات الإختصاص

  
 التـسجيل والرقابـة علـى       ضرورة إلتزام وزارة الداخلية بأحكام القانون فيما يتعلق بـإجراءات         . 3

هـذا  . الجمعيات، وعلى وجه الخصوص، عدم ربط الموافقة على التسجيل بتوصيات الجهات الأمنية           
إضافة إلى وقف التجاوزات في قضايا مثل فتح الحسابات، أو الصرف منها، أو الحجز على الأمـوال         

  . وتجميدها خلافا لأحكام القانون
  
وذلـك لأن  . جمعيات لذات إجراءات تسجيل جمعيـات جديـدة  ضرورة عدم إخضاع فتح فروع لل    . 4

  . أهداف ومهام فرع الجمعية لا تختلف عن أهداف ومهام الجمعية الأم
  
ضرورة إسراع وزارة الداخلية في البت في طلبات توفيق الأوضـاع المقدمـة مـن عـدد مـن                   . 5

  .لمقدمة من جمعيات جديدةهذا إضافة إلى ضرورة الإسراع في البت في طلبات التسجيل ا. الجمعيات
  
ضرورة توقف جهاز الشرطة عن إغلاق أي جمعية بناء على قرارات إدارية، وأن يتم الاغـلاق                . 6

هذا إضافة إلى ضرورة إعادة فتح الجمعيات التي تم . فقط تنفيذا لقرارات قضائية، طبقا لأحكام القانون  
  .إغلاقها خلافا لأحكام القانون

  
المالية بصرف مستحقات الجمعيات من الإعفاءات الجمركية والضرائب على         ضرورة قيام وزارة    . 7

  .مشترياتها وفقا لما قرره القانون
  
النظر جديا في إجراء تعديلات على قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهليـة، وذلـك لحظـر                 . 8

 الجمعيـات الخيريـة     انضمام أصحاب المراكز العليا في الأجهزة والدوائر الحكومية لإدارة مجـالس          
  .والهيئات الأهلية

  
 


